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 قرار مجلس الوزراء

 بتشكیل لجنة وزاریة لتنفیذ بعض

 مشروعات الصناعة النفطیة

 

 مجلس الوزراء،

 م بإنشاء المؤسسة 1970) لسنة 24بعد الاطلاع على القانون رقم ( ●

 الوطنیة للنفط والقوانین المعدلة لھ،

 م بتنظیم شئون التخطیط والتنمیة 1970) لسنة 85وعلى القانون رقم ( ●

 المعدلة لھ، والقوانین

 م باعتماد الخطة الثلاثیة للتنمیة 1972) لسنة 56وعلى القانون رقم ( ●

 م، 72/1975 -ھـ  92/1395للسنوات 

 م بمیزانیة التنمیة للسنة المالیة 1972) لسنة 57وعلى القانون رقم ( ●

 م، 72/1973 -ھـ  92/1393

 صاتم بشأن التفویض في الاختصا 1970) لسنة 29وعلى القانون رقم ( ●

 والقوانین المعدلة لھ،

 وعلى قرار مجلس الوزراء بلائحة تنظیم وإدارة حسابات التنمیة ●

 وتعدیلاتھ،

 وعلى قرار مجلس الوزراء بلائحة استخدام المكاتب الاستشاریة، ●

 وعلى قرار مجلس الوزراء بلائحة المناقصات والمزایدات وتعدیلاتھ، ●
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 وبناء على ما عرضھ رئیس مجلس الوزراء، ●

 

 قرر

 

 )1مادة (

 -الآتي: تشكل لجنة على النحو 

 رئیسا     وزیر النفط 

 عضوا     وزیر الخزانة 

 عضوا     وزیر التخطیط 

 عضوا     وزیر الاقتصاد 

 عضوا   وزیر الصناعة والمعادن 

 عضوا  رئیس مجلس الإدارة والمدیر العام 

 للمؤسسة الوطنیة للنفط

 

 )2مادة (

إلیھا في المادة السابقة اتخاذ جمیع الإجراءات ووضع أفضل السبل لسرعة تنفیذ تكون مھمة اللجنة المشار 

 مشروعات الصناعة النفطیة التالیة على أكمل وجھ یحقق المصلحة العامة:

 أ) مشروع مصفاة طبرق.
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 ب) مشروع المصفاة الثالث بالبریقة.

 ج) مشروع مصنع الاثیلین.

 د) مشروع استخراج البروتین من النفط.

 

 )3مادة (

 یكون للجنة في سبیل تحقیق أغراضھا اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لتحقیق ذلك ولھا على وجھ الخصوص:

أ) إجراء الدراسات الاقتصادیة والمالیة والفنیة والاستشاریة وتكلیف أي جھة تراھا بما فیھا المكاتب 

 شاریة المشار إلیھا.الاستشاریة تنفیذ ذلك دون التقید بلائحة استخدام المكاتب الاست

ب) تشكل لجنة العطاءات المركزیة المنصوص علیھا في لائحة المناقصات والمزایدات المشار إلیھا أو 

تكلیف اللجنة العلیا للعطاءات بالمؤسسة الوطنیة للنفط بمباشرة اختصاصات اللجنة المذكورة فیما یتعلق 

 ببعض المشروعات أو جمیعھا.

لتنفیذ المشروعات المشار إلیھا سواء عن طریق المناقصات أو المزایدات العامة أو ج) اعتماد التعاقد 

المحدودة أو عن طریق الممارسة أو التكلیف المباشر، ویكون للجنة في ھذا الخصوص سلطات 

وصلاحیات الوزیر المختص المنصوص علیھا في لائحة المناقصات والمزایدات المشار إلیھا، وتعرض 

جلس الوزراء إجراءات التعاقد بالنسبة للموضوعات التي تتطلب موافقة المجلس علیھا طبقاً اللجنة على م

 للائحة المشار إلیھا.

د) اعتماد النقل من بند إلى بند أو مشروع إلى مشروع داخل البند الواحد في باب قطاع النفط بمیزانیة 

ار حة تنظیم وإدارة حسابات التنمیة المشالتنمیة دون التقید بالعرض على اللجنة المنصوص علیھا في لائ

 إلیھا ومع مراعاة اختصاصات مجلس التخطیط الأعلى.

 ھـ) اقتراح النقل من باب إلى آخر داخل میزانیة التنمیة.
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وللجنة أن تستعین في عملھا بمن ترى الاستعانة بھ سواء من موظفي الحكومة أو الھیئات أو المؤسسات 

 ا من الھیئات والجھات الأخرى.أو الشركات العامة أو غیرھ

 

 )4مادة (

وتصدر اللجنة قراراتھا بأغلبیة  ذلك،تجتمع اللجنة بدعوة من رئیسھا كلما تطلبت مصلحة العمل 

 أعضائھا.

 

 )5مادة (

تعتبر قرارات اللجنة نافذة فور صدورھا أو اعتمادھا بحسب الأحوال وذلك عدا القرارات المشار إلیھا في 

من ھذا القرار فتصدر بقانون بناء على عرض رئیس اللجنة وموافقة رأي مجلس  3لمادة البند (ھـ) من ا

 ویبلغ وزیر النفط قرارات اللجنة إلى الجھات المختصة لتنفیذھا. الوزراء،

 

 )6مادة (

یقدم رئیس اللجنة تقاریر متابعة دوریة شھریة إلى رئیس مجلس الوزراء عن سیر العمل في تنفیذ 

 شار إلیھا والمقترحات التي یراھا لتنشیط العمل وحسن أدائھ.المشروعات الم

 

 )7مادة (

 على وزیر النفط تنفیذ ھذا القرار ویعمل بھ من تاریخ صدوره.
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 الرائد / عبد السلام أحمد جلود

 رئیس مجلس الوزراء

 ھـ 1393جماد الآخر  15صدر في 

 م 1973یولیو  16الموافق 


